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 لعن الراشي والمرتشي

صلى االله علیه  -لعن رسول االله «قال:  -رضي االله عنهما  -عن عبد االله بن عمرو بن العاص 

 رواه أبو داود والترمذي وصححه.» . الراشي والمرتشي -وسلم 

ذكر المصنف هذا الحدیث في أبواب الربا لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ المال الذي یشبه الربا 

كذلك أخذ الربا، وقد تقدم لعن آخذه أول الباب، وحقیقة اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها، 

لة على لأصناف كثیرة تزید على العشرین وفیه دلا -صلى االله علیه وسلم  -وقد ثبت اللعن عنه 

فالمراد به لعن من لا یستحق » المؤمن لیس باللعان«جواز لعن العصاة من أهل القبلة. وأما حدیث 

ممن لم یلعنه االله ولا رسوله أو لیس بالكثیر اللعن كما تفیده صیغة فعال والراشي هو الذي یبذل 

لماء في البئر، فعلى المال لیتوصل إلى الباطل مأخوذ من الرشاء وهو الحبل الذي یتوصل به إلى ا

هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا یكون رشوة والمرتشي آخذ الرشوة وهو الحاكم، واستحقا اللعنة 

جمیعا لتوصل الراشي بماله إلى الباطل والمرتشي للحكم بغیر الحق، وفي حدیث ثوبان زیادة، 

 والرائش وهو الذي یمشي بینهما.

للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغیرها. وقد قال تعالى: {ولا والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت 

تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} 

] وحاصل ما یأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام رشوة وهدیة وأجرة ورزق؛ ١٨٨[البقرة: 

شوة إن كانت لیحكم له الحاكم بغیر حق فهي حرام على الآخذ والمعطي وإن كانت لیحكم فالأول الر 

له بالحق على غریمه فهي حرام على الحاكم دون المعطى؛ لأنها لاستیفاء حقه فهي كجعل الآبق 

وأجرة الوكالة على الخصومة. وقیل تحرم؛ لأنها توقع الحاكم في الإثم. وأما الهدیة وهي الثاني فإن 

كانت ممن یهادیه قبل الولایة فلا تحرم استدامتها وإن كان لا یهدى إلیه إلا بعد الولایة فإن كانت 

ممن لا خصومة بینه وبین أحد عنده جازت وكرهت، وإن كانت ممن بینه وبین غریمه خصومة 

جرة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدى ویأتي فیه ما سلف في الرشوة على باطل أو حق. وأما الأ

وهي الثالث فإن كان للحاكم جرایة من بیت المال ورزق حرمت بالاتفاق؛ لأنه إنما أجرى له الرزق 

لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجر وإن كان لا جرایة له من بیت المال جاز له أخذ الأجرة 

لكونه  على قدر عمله غیر حاكم فإن أخذ أكثر مما یستحقه حرم علیه؛ لأنه إنما یعطى الأجرة



عمل عملا لا لأجل كونه حاكما فأخذه لما زاد على أجرة مثله غیر حاكم إنما أخذها لا في مقابلة 

شيء بل في مقابلة كونه حاكما ولا یستحق لأجل كونه حاكما شیئا من أموال الناس اتفاقا فأجرة 

لمن كان غنیا أولى  العمل أجرة مثله فأخذ الزیادة على أجرة مثله حرام. ولذا قیل إن تولیة القضاء

من تولیة من كان فقیرا وذلك؛ لأنه لفقره یصیر متعرضا لتناول ما لا یجوز له تناوله إذا لم یكن 

له رزق من بیت المال. قال المصنف لم ندرك في زماننا هذا من یطلب القضاء إلا وهو مصرح 

ل له شيء من بیت المال بأنه لم یطلبه إلا لاحتیاجه إلى ما یقوم بأوده مع العلم بأنه لا یحص

 انتهى.

 


